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 بسم االله الرحمن الرحيم
 تقديم

الحمد الله المنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام, والصلاة والسلام على رسولنا 
 :الطاهر الزكي رسول الأنام, وعلى آله وصحبه الهداة الأعلام وبعد

القـوانين فإن من أسوأ الظواهر الاجتماعية الناجمة عن انتشار الفساد في ظـل 
الوضعية المعاصرة قضية الزنا وما ينجم عنه من مشكلات, ومـا يـؤدي إليـه مـن 
ِانهيار شرف النسب وإفراز عواقب وخيمة من نتاجه, تجعل الولد بعد كبره يعـاني  َ ِ
َمن عقد نفسية واجتماعية, تؤثر على مشاعره وكرامته, من غير ذنب ارتكبه, وإنـما  ُ

ر مع امرأة رعناء جنت على نفسها وعلى جنينها, بسبب جريمة ارتكبها رجل متهو
 .ًويسهم ذلك أيضا في تعقيدات كثيرة, منها في الغالب مشكلة اللقطاء

ًومــن خــالط ولــدا مــن الزنــا أو لقيطــا أدرك مــد￯ صــعوبة حياتــه وقلقــه  ً
واضطرابه, وهو إن حاول إخفاء أمره, فإن المجتمع من حوله لا يرحمه ولا يـرأف 

ًينه ظلما وعدوانا, فتتأزم مشكلته, وتصبح حياته في جحيمِّبه, ويعيره ويه ً. 
ِّوهنا تظهر فضيلة الدين الذي نظم العلاقة بين الرجل والمـرأة, عـلى أسـاس 
مــن الطهــر والــشرف والعفــة, لحمايــة مــستقبل الأولاد, وألــزم أفــراد المجتمــع 

و اختيـار بالإعراض عن المساس بكرامة إنسان لم يتسبب في الجناية عـلى نفـسه, أ
 .مصيره, واستحال عليه مد￯ حياته التخلص من العار

ًوربما يكون بحث هذا الموضوع زاجرا رادعا للمفسدين, ومخففا أثر الصدمة  ً ً
والبحـث يتنـاول . والهول على إنسان بريء كل البراءة, جنى عليه جانيان أثـيمان

 :محورين
 .شروط إثبات نسب أولاد الزنا, الحكم, والضوابط, وال:الأول
 . عناية الإسلام باللقطاء:الثاني
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 : نسب أولاد الزنا يتناول ما يأتي −والكلام عن المحور الأول 
 .عناية الإسلام بالحفاظ على النسب الصحيح −
 .ًمكانة النسب في الشريعة وأسباب ثبوته شرعا −
 .الفرق بين الزنا ووطء الشبهة والزواج الفاسد والباطل في قضايا النسب −
 .د￯ ثبوت النسب بالزنا ونوعا الزنام −
 كيف يمكن حل مشكلة الزناة? −

 : اللقطاء, فيشمل ما يأتي−وأما الكلام في المحور الثاني 
 .تعريف اللقيط وأحكامه −

ــة الإســلام باللقطــاء  −      ــة اللقــيط وعناي ــسبهم, وشروط (رعاي حقــوقهم ون
 ).الملتقط

 يره من دور الرعاية الاجتماعية?هل يكون حل مشكلة اللقطاء بالتبني أو غ −
 الخاتمة

 مشروع قرار
 المراجع العلمية
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 المحور الأول
 إثبات نسب أولاد الزنا

 :الكلام في هذا المحور على النحو التالي
 :عناية الإسلام بالحفاظ على النسب الصحيح −

الحفاظ على النسب الشرعي مقصد أسـاسي مـن مقاصـد الإسـلام الخمـسة 
￯وأحد الأصول الكليـة التـي لم تحـل في ديـن مـن الأديـان ولا شرع مـن الكبر 

الشرائع الإلهية, وهـي الحفـاظ عـلى الـدين والـنفس والعقـل والنـسب والمـال, 
هـو ديـن الطهـر والعفـاف : فالإسلام بمعناه العام الكلي الشامل لجميع الأديـان

البعيد, لذا كان والبراءة والصون, سواء الأصل القريب وهو الأبوان, أم الأصل 
ًالأنبياء والرسل عليهم الـصلاة والـسلام أشرف وأطهـر النـاس نـسبا وحـسبا,  ً
وسواء في مبنى الإيمان أو الاعتقاد, أم في العبادة التي نمارسها وما يتبعها من عقود 

ي لا يـشوبه رجـس الـشرك وفـساد لـذأو المناكحات, فالإيمان الخالص االزواج 
والعبادة من صلاة وصيام وزكاة وحج قائمة كلهـا عـلى العقيدة قائم على الطهر, 

ّالطهر والنقاء والبعد عـن المعكـرات, لأن الطهـر صـفاء لا تكـدير فيـه, ومحقـق 
ِّللخشوع والانضباط دون تشويه, وكل ما يلـوث الطهـر والعفـة صـدأ يعلـق في 
 القلب والنفس, يبعد المؤمن عن سلامة النفس والفكر والطمأنينة, بـل لا يلتقـي

الرجس والانغماس في الفواحش مع جلاء العقيدة ورسـوخها, وصـحة العبـادة 
 .ونقائها, وسلامة السلوك ودوامه

لكل هذه المعاني العميقـة في تكـوين العقيـدة واسـتقرار العبـادة, واسـتقامة 
الأخلاق والسلوكيات, فرض الإسلام الخالـد وجـوب الوسـائل النظيفـة, مـن 

. اق شديد التأكيد, سمي في القرآن بالميثاق الغليظزواج هو عقد دائم راسخ, وميث
َّوحماية لصرح الزواج في بناء الأسرة الطاهرة والنسب الـشريف, حـرم الإسـلام  ً
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على الاتهـام ) ًالعقوبة المقدرة شرعا(الزنا والقذف والسب والفحش, وشرع الحد 
نـساني الباطل بما يمس العرض, ليمنع سوء اختلاط الأنـساب, وبقـاء النـوع الإ

 .النظيف
ْ﴿وأنكحوا الأيـامى مـنكم : فقال االله تعالى في شأن الزواج الصحيح العاصم َ َُ ْْ ِ َِ ْ ُ ََ

ْوالصالحين من عبادكم وإمائكم﴾ َ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ْ َّ َُ  وقال سبحانه في تحريم مـا يعكـر ]٣٢ :النور [َ
ِ﴿ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سب: رابطة الزواج َ ََ َ ُ ُ ًَ َْ َّ َِ َ ِ ِّ  ].٣٢: الإسراء [ًيلا﴾َ

وأكدت السنة النبويـة هـذا الاتجـاه أو المـنهج الأقـوم, فقـال عليـه الـصلاة 
لايحل لامرئ يؤمن باالله واليوم الآخـر أن يـسقي «: ُوالسلام في شأن إتيان الحبالى

:  في طريـق اختيـار المـرأة ذات الأصـل الطيـب− صلى الله عليه وسلم −  وقال )١(»ماءه زرع غيره
َّوامتن االله تعالى على الأمة المـسلمة حـين . )٢(»ّرق دساستخيروا لنطفكم, فإن الع«

ًجعل رسولنا أشرف النـاس أصـلا ونـسبا مـن قـريش إلى جـده إسـماعيل عليـه  ً
َ﴿لق: السلام, فقال سبحانه َد جاءكم رسول من أنفَ ْ َ ْ ِ ٌ ُ َ ْ ُ َ ْسكم﴾ْ ُ بقراءة ] ١٢٨: التوبة [ِ

لنـسب مفخـرة ًمن فتح الفـاء, أي مـن أحـسنكم وأفـضلكم نـسبا, لأن شرف ا
لتحقيق طيب الأصل, والبعد عن التعيير, والاندماج مع الأمة التي ينتسب إليها, 

 .وغير ذلك من اتقاء أقبح المثالب, والأدعى إلى الضياع والانحطاط والانقطاع
 :ًمكانة النسب في الشريعة وأسباب ثبوته شرعا −

نات الإنـسانية في ِّللنسب الأصيل مكانة كبر￯ في الإسلام, فهو في قمة المكو
المنظور الشرعي, لذا اعتبر جمهور الفقهاء غير الحنفية النسب أحد عناصر الكفاءة 
بين الزوجين, لما له من انعكاس على الأولاد والآباء والأمهـات والأسرة نفـسها, 
فلا يتعرض الولد للعار والاتهام, وتحمي الأم نفسها من الفضيحة والسوء بثبوت 

ً الأب بثبوت نسب ولـده إليـه ويفخـر بـه صـغيرا أو كبـيرا, نسب ولدها, ويعتز ً
                                           

 .١/٤٩٧:  باب وطء السبايا-, وأبو داود في سننه في كتاب النكاح ٤/١٠٨أخرجه الإمام أحمد في مسنده ) ١(
 .٣/٢٩٩, والدارقطني في سننه ١/٦٣٣أخرجه ابن ماجه في سننه ) ٢(
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وتشرف الأسرة بصيانة نسب الذرية من كل ريبة وشك, فكان حفـظ النـسب في 
ًالشريعة أساسـا لـصدق الانـتماء بـين أفرادهـا, وعـدم تلـوث أحـدهم بالتهمـة 

 .والزيف
ير ومن أجل هذا حافظ الإسلام على أصالة النسب وحرم نسبة الأبناء إلى غـ

من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه, فعليه لعنة «: −  صلى الله عليه وسلم− آبائهم, فقال 
من ادعى إلى غير أبيه, وهو يعلـم «:  وفي حديث آخر)١(»االله المتتابعة إلى يوم القيامة

 .)٢(»أنه غير أبيه, فالجنة عليه حرام
 للأنظمـة ًأن التركيز على صحة النسب وطهره في الإسلام خلافا: والحاصل

الوضعية الحالية إنما هو لتحقيق متانـة الرابطـة الأسريـة, وحمايتهـا مـن التلـوث 
والاختلاط, والحفاظ على شرف الأصل والفرع, ومنع تسلل الغريب الدخيل إلى 

 .الأسرة, ليظل نقاء الإنسان وطهره عماد الحياة الإنسانية الشريفة
 :شرعي فهي ثلاثةوأما أسباب ثبوت النسب من الأب وهو الأصل ال

ًأي كون الولد مولودا بين زوجـين مـن نكـاح صـحيح : فراش الزوجية −١
الولـد للفـراش, وللعـاهر «: − صلى الله عليه وسلم −ِّدون حاجة إلى بينة أو إقرار بالنسب, لقوله 

 أي إن الولــد لــصاحب »لــصاحب الفــراش«: اريـ وفي لفــظ للبخــ)٣(»رـالحجــ
الة الافتراش, وذهـب الأكثـر الفراش وهو الزوج, لأن الفراش قد يعبر به عن ح

بحسب دلالة اللغة إلى أنه اسم للمرأة, وروي عن أبي حنيفة أنه اسم للـزوج, أي 
ًإن الولد للزوج ما لم ينفه باللعان, وأما الزاني فله الرجم بـالحجر إذا كـان محـصنا 
بسبب جريمته وهي الزنا, أو ليس لـه إلا الخيبـة, أي لا شيء لـه في الولـد, ولأن 

 .ر هو الزانيالعاه
                                           

نَّسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم في مستدركه عـن أنـس بـن مالـك وأبي هريـرة أخرجه أبو داود في سننه وال) ١(
 .رضي االله عنهما, ورمز له السيوطي بأنه صحيح

الجامع الـصغير . (أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي االله عنهما) ٢(
٢/١٦٢.( 

 .إلا أبا داود) اب الكتب الستةأحمد وأصح(أخرجه الجماعة ) ٣(
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أن الولد إنما يلحق  بـالأب بعـد ثبـوت الفـراش, وهـو لا : وظاهر الحديث
يثبت إلا بعد إمكان الـوطء في النكـاح الـصحيح أو الفاسـد, في رأي الجمهـور, 

خول المحقـق, وذكـر أنـه أشـار إليـه وذهب ابن تيمية إلى أنه لابد من معرفة الـد
 .الإمام أحمد, ورجحه ابن القيم

 :وهو القرابة, وهو نوعان: ر بالنسبالإقرا −٢
 .إقرار بالنسب على النفس ) أ( 
 .إقرار بالنسب على الغير) ب(

 :)١( أربعة شروط هيفسويشترط لصحة الإقرار بالنسب على الن
فإن كان معروف النسب من غيره, لم : أن يكون المقر به مجهول النسب: الأول

 .من إنسان لا ينتقل إلى غيرهيصح استلحاقه بالإقرار, لأن النسب الثابت 
فـلا يكذبـه الحـس : أن يكون المقر به محتمل الثبوت مـن نـسب المقـر: الثاني

ًظاهرا, أو لا ينازعه فيه منازع, بأن يكون في سن يمكن أن يكون منه بحيث يولد 
ًمثله لمثله, فلو كان المقر به في سن لا يتصور كونه من المقـر, أو كـان المقـر مجبوبـا  ّ

 الحمـل بـالمقر بـه, لم يـصح الإقـرارمن زمن يتقدم على زمن بـدء )  الآلةمقطوع(
 .بثبوت نسبه, لأن الحس يكذبه

ًأن يصدق المقر له في إقراره إن كان أهلا للتصديق, بأن يكون مكلفا : الثالث ً ِّ
ًبالغا عاقلا( ًعند الجمهور, أو يكون مميزا في رأي الحنفية, لأن الولـد لـه حـق في ) ً

 .ولم يشترط المالكية هذا الشرط.  أعرف به من غيرهنفسه, وهو
لأن إقرار الإنسان حجة قـاصرة : ألا يكون فيه حمل النسب على غيره: الرابع

 .على المقر نفسه, لا على غيره
ًوتشترط الشروط الثلاثة الأولى أيضا بالاتفاق في الإقرار بالنسب على غيره, 

 . وهو شرط في رأي الشافعية والحنابلةولا يشترط الشرط الرابع في رأي الحنفية,
                                           

, ٤١٤ − ٣/٤١٢, الشرح الكبير للـدردير وحاشـية الدسـوقي المـالكي ٧/٢٢٨بدائع الصنائع للكاساني الحنفي ) ١(
 .٥/١٨٤, المغني لابن قدامة الحنبلي ٢/٢٥٩مغني المحتاج للشربيني الخطيب الشافعي 
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وهي شرط إذا أنكر المقر له دعو￯ النسب, فحينئذ يلـزم المـدعي : البينة −٣
وهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين, فإذا أقامها ثبت النسب, وإلا : بإقامة البينة
 .فلا يثبت

 فقط فيكـون بمجـرد الـولادة, سـواء مـن زواج الأموأما ثبوت النسب من 
ً أو فاسد أو وطء بشبهة, كوطء المطلقة ثلاثا في العدة, أو زنـا, أي سـفاح صحيح

 .ًوهو لا حرمة له شرعا
 :الفرق بين الزنا ووطء الشبهة والزواج الفاسد −

هو مجرد لقاء رجل بامرأة وجماعها من غير عقد ولا شـبهة عقـد, فـلا : الزنا
نـما يوجـب العقوبـة ًيكون له حرمة شرعا, ولا آثار صحيحة فلا صـداق لهـا, وإ

ُالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ﴿: ًالشرعية, وهو حرام قطعا, لقوله تعالى ْ ُ ّ ِّ ٍ ِ ِ َِّ ُ ْ ََ ِ ُ َ
ِمئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين االلهَِّ إن كنـتم تؤمنـون بـااللهَِّ واليـوم الآخـر  ِ ِ ِ ٍ ِِ ْ َ َ ََ ْ َ ْْ ِْ َ ُْ ُ ُ ْ ُ َ َ َْ ُ ُِ ِ ِ ٌ ََ ْ ِ ِ ْ ْ

ُوليشهد عذابه َ ََ َْ َ ْ َما طائفة من المؤمنين﴾ْ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ٌ  ].٢: النور [َ
ًكل وطء وقع غلطا لامرأة من غير عقد ولا شبهة عقد, وهو : ووطء الشبهة

  .)١(ًلا حد فيه, وحرام اتفاقا
ًما يشبه الثابت وليس في الواقع ثابتا, أو هـي مـا يـشبه الحقيقـة لا : والشبهة
شبهة فعل, وشبهة محل, : ثلاثة أقسام, وهي في اصطلاح الحنفية )٢(الحقيقة بنفسها
 :)٣(وشبهة عقد

فهي ظن غير الدليل على حل الفعل :  وتسمى شبهة الاشتباهشبهة الفعلأما 
, أي إن الشبهة في ظن الواطئ محل الوطء, مثـل وطء الـزوج امرأتـه )٤(ًدليلا عليه

                                           
 .٧٤, ٥/٤٢شاف القناع , ك٢/٢٥٢حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ) ١(
, ٩/٨٧ ط الحلبـي, مـصر, المبـسوط للسرخـسي ١٢٧ص : , الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري٧/٣٦البدائع ) ٢(

 .٣/١٨٠تبيين الحقائق 
 ومـا ٣/١٦٥, الـدر المختـار ورد المحتـار ٧/٣٦, البـدائع ٣/٤١ وما بعدها, تبيين الحقائق ٤/١٤٠فتح القدير ) ٣(

 .بعدها
 .٣/١٧٩الحقائق للزيلعي تبيين ) ٤(
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ًالمطلقة ثلاثا ظانا بقاء حلها نظرا لبقاء النكاح في حق إلحـاق النـسب ً  بـه وحرمـة ً
ًزواجها بآخر, ووطء المطلقة طلاقا بائنا على مال أو المختلعة, ما دامـت في العـدة  ً

وهي الشبهة المقصورة على ظن الحل فلا يحـد الـواطئ, لظنـه . ًكما في المطلقة ثلاثا
الحل, أما لو علم الواطئ بـالتحريم, فـلا تعتـبر, ويحـد الـواطئ , ولا يثبـت بهـا 

 والمبتوتة بالثلاث إذا وطئها الزوج بشبهة كانت شـبهة في النسب, لأنه زنا محض,
 .الفعل, وفيها لا يثبت النسب, وإن ادعاه الرجل

وهي الـشبهة المعتمـدة عـلى : ً فتسمى أيضا الشبهة الحكميةشبهة المحلوأما 
دليل على نفي الحرمة, سواء ظن الحل أو علـم الحرمـة, مثـل وطء المـرأة المطلقـة 

ًطلاقا بائنا بأل أنت بائن, أنت بتة, أنت بتلة, ولا يقع الطـلاق : فاظ الكنايات مثلً
ّبها إلا بالنية, فلا يحد الواطئ, لاختلاف الصحابة في كون هـذه المـرأة رجعيـة أو 
ّبائنة, وقد ذهب الجمهور خلافا للظاهرية إلى أن هذه الشبهة لا يحد بهـا الـواطئ,  ً

ًن كل وطء لا يوجب حـدا, فـإن ويلحق به النسب, لدرء الحدود بالشبهات, ولأ
والحكـم الفقهـي . ولا عـدة مـن الزنـا. الولد يلحق بالواطئ فيه, لأنه لا يعد زنا

 .)١(ًأنه لا يحرم بالزنا حلال على المعتمد, ولا يصلح الزنا سببا لثبوت النسب: العام
ًفتظهر فيما لو رأ￯ إنسان لـيلا عـلى فراشـه امـرأة فظنهـا : شبهة الفاعلوأما 
, فوطئها, أو ناد￯ أعمى زوجته, فأجابته امرأة أجنبية فوطئها, وهو يظنها زوجته

زوجته, ثم تبين أنها امرأة أجنبية فلا حـد عليـه في رأي زفـر ومحمـد مـن الحنفيـة 
أبو حنيفة وأبـو (والثوري والمالكية, لوجود عذره في الإباحة, وأوجب الشيخان 

غ له الإقـدام عـلى الـوطء, فكـان والحنابلة الحد عليه, لأن الظن لا يسو) يوسف
اش لا يـصلح شـبهة مـسقطة للحـد, ه التثبت, ومجرد وجود المرأة على الفـرـعلي
 .)٢(يلحقه النسبولا

                                           
, نهايـة المحتـاج للـرملي ٤/١٩٤, الـذخيرة ٦/٢٩٣, مواهب الجليـل للحطـاب ٣/١٧٩تبيين الحقائق للزيلعي ) ١(

 . ط مكة٥/٤٢, كشاف القناع ٨/٣٧٦
 .٢/٢٦٨لغير الحنفية, المهذب ) ١١(, المراجع السابقة رقم ٤/١٤٧, فتح القدير ٧/٣٧البدائع ) ٢(
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وهـي مـا وجـد فيهـا : ويلحق بهذه الشبهة والاختلاف المذكور شبهة العقد
إنهـا زوجتـك, : صورة العقد لا حقيقته كالمرأة المزفوفة إلى الرجل, وقالت النساء

 .ع أنها لم تكن امرأته, فوطئها, فلا حد عليه, وعليه المهر, ولا يثبت بها النسبم
أن شبهة الفعل تسقط الحد عن الواطئ لظنه الحل, ولا يثبت بهـا : والخلاصة

ًة فيه, ولأن الوطء كان زنا محضا, والزنا لا عـدة فيـه ـل لا شبهـالنسب, لأن المح
 .ولا يثبت به النسب

فتمنع وجوب الحد في رأي الجمهور غـير الظاهريـة, فـلا : وأما شبهة المحل
, لأن الوطء لا بالواطئ النسبيحد الواطئ, لأن الحدود تدرأ بالشبهات, ويلحق 

 .يعد زنا حقيقة
فتسقط الحد عند الأكثـرين, ولا يثبـت بهـا : وأما شبهة الفاعل وشبهة العقد

ًفسه, فيكـون زنـا محـضا النسب, لأن المحل لا شبهة فيه, لكون الشبهة في الفعل ن
كشبهة الفعل, ولا عدة من الزنا ولا يترتب عليه ثبوت النسب كما في شبهة الفعل 

 .أو شبهة الاشتباه, إلا إذا ادعاه الواطئ في رأي الجمهور
ً واحـد غالبـا عنـد الحنفيـة وبقيـة مافحكمهـ: وأما الزواج الفاسد أو الباطل

 العبادات وأحكام الـزواج إلا في حكـم العلماء حيث لا فرق بينهما عند الجميع في
هو ما اختل فيه ركنه : ثبوت النسب بالزواج الفاسد, والزواج الباطل عند الحنفية

أو شرط من شرائط انعقاده, كزواج الصبي غير المميز, والزواج بصيغة تدل عـلى 
المستقبل مثل سأزوجك بنتي, والزواج بالمحـارم كالأخـت والعمـة عـلى الـرأي 

 والمرأة المتزوجة برجل آخر مع العلم بأنها متزوجة, وزواج المسلمة بغير الراجح,
المسلم, وزواج المسلم بغير الكتابية كالمجوسية والوثنية أو المشركة والبوذيـة مثـل 

 .الهنديات والصينيات واليابانيات والشيوعيات والملحدات
لـصحة ًهـو مـا فقـد شرطـا مـن شروط ا: والزواج الفاسـد في رأي الحنفيـة

كالزواج بغير شهود, والزواج المؤقت, وجمع خمس نسوة في عقد واحـد, والجمـع 
 .بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها



 − ١٢ −

لكن الزواج الباطل لا يترتب عليه باتفاق المذاهب شيء من آثـار الزوجيـة, 
 فلا يحل فيه الدخول بالمرأة, ولا يجب فيه للمرأة مهر ولا نفقة, ولا عـدة فيـه ولا

ُل, ولا يـستحق بـه التـوارث, ـتثبت به حرمة المصاهرة, ولا يلحق النسب بالرج
 .ويجب فسخه

ًوذلك لأن العقد الباطل لا يلحق به نسب ما دام عالما بـالتحريم, لأنـه يعـد 
ًزانيا, فيحد, ولا يلحق به الولد, فإن كان غير عالم بالتحريم فلا حـد عليـه لقيـام 

 .)١(الشبهة, ويلحق به الولد
ًأما الزواج المؤقت أو زواج المتعـة فهـو فاسـد في مـذهب الأكثـرين خلافـا 

نهى النبي ((ن عباس ـ في الصحيحين عن اب− صلى الله عليه وسلم −ي النبي ـة, لنهـلبعض الحنفي
 ..)). عن المتعة − صلى الله عليه وسلم −

لعـن «: − صلى الله عليه وسلم −ًفاسد عند الجمهور خلافا للشافعية, لقولـه : ِّوزواج المحلل
َّاالله المحلل والمحلل له ًوهو أن يتزوج رجل امرأة مطلقة ثلاثا عـلى أن يطلقهـا . )٢(»ِّ

 .بعد الدخول بها
ِّونكاح الشغار وهو أن يزوج كل واحد من الـرجلين ابنتـه للآخـر, عـلى أن 

ْيكون بضع  ًكل واحدة منهما مهرا للآخر, وهو لا يجوز بالإجمـاع, ) فرج أو متعة(ُ
صـحيح عنـد الجمهـور, , وهـو باطـل غـير )٣( نهى عن الشغار− صلى الله عليه وسلم −لأن النبي 

 .)٤(ًخلافا للحنفية الذين أجازوه مع وجوب المهر لكل منهما
 .)٥(والزواج الفاسد يثبت به النسب في رأي الجمهور

                                           
, ٢٤١, ٢/٢٢٦, الـشرح الكبـير للـدردير ٨٣٥, ٤٨٤ – ٢/٤٨١, الـدر المختـار ورد المحتـار ٢/٣٣٥البدائع ) ١(

 ومـا بعـدها, غايـة المنتهـى ٦/٤٥٥, المغني ٣/١٤٢, ط فاس, مغني المحتاج ٢١١ – ٢٠٤ص : القوانين الفقهية
٣/٤٢. 

 .حديث حسن صحيح وابن ماجه والدارمي: أخرجه أبو داود والترمذي وقال) ٢(
 . مسلم في صحيحهأخرجه) ٣(
 .المراجع السابقة) ٤(
وحكم الـدخول في :  قال ابن عابدين٤٨٤ - ٤٨١ , ٤٦٠ - ٢/٤٥٧, رد المحتار ٢/١١٥تبيين الحقائق للزيلعي ) ٥(

حاشية الدسوقي . ًالنكاح الموقوف كالدخول في الفاسد, فيسقط الحد, ويثبت النسب احتياطا في إثباته لإحياء الولد
      =-, ط دار ابـن حـزم ١١٧٨ص : , الروضة للنووي١٥/٣٩٧, المجموع ٢٤١ - ٢/٢٣٩ على الشرح الكبير
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ًوهو ما كان باطلا من النكاح, ولم يعلم الزوج (أما ما يلحق بالنكاح الفاسد 
فيلحـق ًأو العاقدان بحرمة العقد, كمن عقد على عمـة زوجتـه جـاهلا التحـريم 

النسب بالرجل في رأي الجمهور في المذاهب الثمانية, لأن الوطء في النكاح الفاسد 
ًوطء بشبهة, فيثبت به النسب, لأنها تكون فراشا له فيـه, بخـلاف الباطـل, ولأن 
زفر من الحنفية يقول في نكاح المتعـة والنكـاح المؤقـت عقـد بحـضور شـاهدين, 

طــل الــشرط, إذ النكــاح لا يبطــل وشرط فيــه شرط فاســد, فيــصح العقــد, ويب
بالشروط الفاسدة, فصار كما لو تزوجها على أن يطلقها بعد شهر, فهو أي النكاح 
المؤقت في معنى نكاح المتعة, والعبرة للمعاني دون الألفاظ, وعمـم الحنفيـة هـذا 
ًالحكم في كل نكاح فاسد, كالنكاح بغير شـهود, وتـزوج الأختـين معـا, ونكـاح 

الأخت , ونكاح المعتدة إذا لم يعلم بأنها معتدة, والخامسة في عـدة الأخت في عدة 
الرابعة, يثبت النسب فيه, والعدة إن دخل, ولكن لا يثبت النـسب ولا العـدة في 

 . كما تقدم)١(نكاح المحارم, لأن النكاح باطل
 :مد￯ ثبوت النسب بالزنا ونوعا الزنا

 عـلى أنـه لا يلحـق الولـد إذا زنى الرجل بامرأة متزوجة فقد أجمعـت الأمـة
, وإنما ينسب الولد لصاحب الفـراش إلا إذا نفـاه  )٢(بالزاني , كما قال ابن عبد البر

 .باللعان
فلا يلحق الزاني نسب الولد عنـد ) خلية(وأما إذا زنى بامرأة غير متزوجة  −
قولـه , ل)٣(ب الثمانية في قول عند الإباضية, وإن ادعاه الزانيـذاهـن المـور مـالجمه

                                                                                                           
, ط الإمـام بمـصر, شرح النيـل ٩/٦٢٦, المحـلى ٣ وما بعدها, ط دار المنار بمـصر ط٦/٤٥٥المغني . بيروت=   

, المحقق النجفي , شرائع الإسلام للإمامية٢/٣٠٦, ط دار الفتح, بيرت, شرح الأزهار للزيدية ٦/٢٧٣للإباضية 
 ). النجف–, ط الآداب ٢/٣٤٠

 .المراجع المتقدمة) ١(
 .٨/١٨٣التمهيد ) ٢(
, حاشية قليوبي وعمـيرة عـلى ٤/١٨٠, الخرشي على متن خليل ٣/١٠٤ وما بعدها, تبيين الحقائق ٧/٣٤البدائع ) ٣(

الولد ولد : مية عن حمل الزنا, قال ابن تي٥/٥٤٠, مطالب أولي النهى ٣٤/١٠٠, فتاو￯ ابن تيمية ٣/٢٤١المنهاج 
, ط ١١/٣٠٨, ط مؤسسة الرسالة, بيروت, المحـلى ٦/٣٦٥زنا, لا يلحقه نسبه عند الأئمة الأربعة, البحر الزخار

 .٦/٤٠٤, شرح النيل ١٥/٢١٤الإمام بمصر, وسائل الشيعة 
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 أي إن الزاني لا يـستحق إلا الحـد, )١())الولد للفراش وللعاهر الحجر: ((− صلى الله عليه وسلم −
ولا يلحق به ولد, ولأن إلحاق الولد بالزاني إعانة له على الزنـا, ونحـن مطـالبون 
ًبسد الذرائع, صيانة للأنساب, أو حرصـا عـلى سـلامة الأنـساب الطـاهرة غـير 

 .الملوثة بالمنكرات
إمـا بالاختيـار وإمـا بـالإكراه, وعـدم ثبـوت : زنا نوعـانومن المعلوم أن ال

النسب هو في حال كون الزنا في حال الاختيار, لأن التورط بالزنا في هـذه الحـال 
يدل على تعمـد الزنـا, فـلا يكافـأ الـزاني حينئـذ بلحـوق النـسب بـه, لطواعيتـه 

 .واختياره, فلا يلحقه النسب في رأي جمهور الفقهاء
 :)٢(اه على الزنا ففي إلحاق النسب بالزاني قولانأما في حال الإكر

لا يلحـق بـه النـسب, في رأي الحنفيـة والزيديـة والظاهريـة, : القول الأول
والراجح لد￯ الشافعية, وبعض المالكية ورواية للحنابلة, لأن الوطء لا يكون إلا 

ولا بالانتشار, والإكراه ينافيه, ولا يوجـد عقـد ولا شـبهة عقـد, فيلزمـه الحـد, 
 .يستحق النسب, ويلحق النسب بالأم

يلحق به النسب, وهو قول بعض المالكية, والـشافعية, وروايـة : القول الثاني
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان : ((− صلى الله عليه وسلم −للحنابلة, وقول ابن المنذر, لعموم قوله 

 ., ولأن الإكراه شبهة )٣())وما استكرهوا عليه
 كيف يمكن حل مشكلة الزناة?

قضاة عادة لحمل الزاني على الزواج بالزانية, لستر المرأة والحفاظ عـلى يلجأ ال
يجـوز نكـاح : )٤(ًسمعتها ومستقبلها, وهذا مباح فقها, قـال النـووي في المجمـوع
 .الحامل من الزنا, لأن حملها لا يلحق بأحد, فكان وجوده كعدمه

                                           
 .سبق تخريجه) ١(
 ط دار ٨/١٨٧هــ, المغنـي ١٠٨٦, ط ٧/١٣٠, نهايـة المحتـاج ٨/٨٥, الخرشي ٥/٩٤الدر المختار ورد المحتار ) ٢(

 .٤/٣٤٨, شرح الأزهار ١١/٣٠٥المنار بمصر, المحلى 
أخرجه أبو داود وابن ماجه في سننيهما, والطبراني في مسانيده عن ثوبان, وهو حديث صحيح كما ذكر السيوطي في ) ٣(

 .الجامع الصغير
)١٥/٣٩٧) ٤. 
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: قولـه تعـالىلا يجوز نكاح الزانيـة المجـاهرة, ل: وقال ابن حبيب من المالكية
َ﴿والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلـك عـلى المـؤمنين﴾ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ ُ َ ْ ُ ََ َ َ ِّ ُ َ ٌَ ِ ْ َُ ٍ ّ ِ ْ ]. ٣: النـور [ّ

ويستحب مفارقتها إن كانـت زوجـة, إلا أن يبـتلى بحبهـا, لقولـه عليـه الـصلاة 
إني : لفارقهـا, قـا: ((ّإن امرأتي لا ترد يد لامس, قال: والسلام, لما قال له الرجل

ومـن .  بهـا, قاله عليه الصلاة والسلام خـشية أن يـزني )١())أمسكها: أحبها, قال
ًتزوج زانية فوجدها حبلى, وجب عليه مفارقتها ولا تحـل لـه أبـدا في رأي بعـض 

 .الفقهاء
وكره مالك نكاح الزانية من غير تحريم, لأن النكاح في الآية المتقدمة المراد به 

كما هو الأصل في استعمال كلمة النكاح عـلى الحقيقـة, كـما الوطء على وجه الزنا, 
: روي عن ابن عباس ومجاهد رضي االله عنهما, أو لأن الآية منسوخة بقولـه تعـالى

ْ﴿وأنكحوا الأيامى منكم﴾ َُ ْْ ِ َِ ُ , أو يـراد مـن )٢(, قاله سعيد بـن المـسيب]٣٢: النور [ََ
ولـد الزنـا كـفء :  القنـاعوقال في كـشاف. الآية الزجر والتنفير من فاحشة الزنا

 .)٣(لذات نسب
وأما قتل الزاني أو الزانية, سواء من الزاني أو من غيره, فحرام وكبـيرة, فـإذا 
قتلهما أحد وجب الحد على القاتل, وسقط حد الزنا إن قتلها أحد, ولا يجوز قتـل 

قعـة بحكم قضائي, أو في حال معاينة الوا) ًمتزوجا(ًأحد الزناة إلا إذا كان محصنا 
ويكـون ذلـك مـن قبيـل ) حال التلـبس بالجريمـة(من زوج أو قريب أو غيرهما 

 .الدفاع عن العرض
 .فيجب تقييد إباحة القتل في جرائم الشرف بهذا المشروع في الشريعة

 
                                           

 . مصحح ومضعفأخرجه أبو داود, والحديث مختلف فيه بين) ١(
 .٤/٢٥٩الذخيرة ) ٢(
 .٥/٧٣كشاف القناع )  ٣(



 − ١٦ −

 
 
 
 
 
 
 
 

 أبيض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 − ١٧ −

 المحور الثاني
 اءــــاللقط

الأمة الإسلامية أمـة متكافلـة متـضامنة, سـواء بـين الأفـراد أم بـين الفـرد 
والدولة, وسـواء في قـضايا الـدنيا أم في الآخـرة, معـبرة في ذلـك عـن وحـدتها 
وأخوتها وقوتها والحفاظ على وجودها, وذلك أرفع وأسمى مستو￯ حضاري في 

 .العالم
َ﴿إنما المؤمنون إخو: وذلك لقوله تعالى ْ ُِ َِ ِ ْ ُْ , فهـم إخـوة في ] ١٠: الحجرات [ٌة﴾َّ

الدين, والأخوة في الدين أقو￯ وأمتن من أخوة النسب, كما ذكر القرطبي وغيره, 
ُ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء: ولقوله عز وجل ِ ِ ِْ ْ َ َ ََ ْ ُ ُ ُ ُْ ُْْ ِ بعض يأمرون بالمعروف )١(َُْ ُ ُ ُ َْ ْ ََْ ِ َ ْ ٍ

ِوينهون عن المنكر﴾ َ ْ ُْْ ِ َ ْ ََ َ  ].٧١: التوبة [َ
 )٢(المسلمون تتكافـأ دمـاؤهم, ويـسعى بـذمتهم«: − صلى الله عليه وسلم −ويؤكد ذلك قوله 

 فهم متضامنون في القضايا العامـة والخاصـة, )٣( »أدناهم, وهم يد على من سواهم
لاسيما في حق الحياة, فعلاقة التكافل بين أفـراد الأمـة أساسـية وكـذا بـين الفـرد 

ومـن أمثلـة ذلـك قولـه )) عـيالتضامن الاجتما((والدولة, وهو المقصود بكلمة 
ْ﴿النبي أولى بالمؤمنين مـن أنفـسهم﴾: تعالى ُِّ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َْ َْ ْ ُْ ِ َ ِ  في − صلى الله عليه وسلم −, وقولـه ]٦: الأحـزاب [َّ

ًأنا أولى بكل مؤمن من نفسه, فمن تـرك دينـا «: كفالة ضعفاء المسلمين والغارمين
ًفعلي, ومن ترك مالا فلورثته ّ«)٤(. 

 المؤمن في غيبته, وكـذا في صـلاة الجنـازة هو دعاء المؤمن لأخيه: ومثال آخر
 .ًمعبرا عن محبته وتضامنه, وكذا في شفاعته له في تشييع الجنازة

                                           
 .أي نصراء متعاونون) ١(
 .العهد والضمان والأمان: الذمة) ٢(
 .أخرجه البخاري وغيره كالبيهقي) ٣(
 .أخرجه أحمد وأبو داود والنَّسائي)٤(



 − ١٨ −

وهذا يضع أساس التكافل الاجتماعي في رعاية الضعفاء واللقطاء والمشردين 
 .والمرضى وكبار السن والعاطلين عن العمل

 فمن هم اللقطاء وأحكامهم ?
 :تعريف اللقيط وأحكامه

ًهـو الطفـل المفقـود المطـروح عـلى الأرض عـادة, خوفـا مـن : ًللقيط عرفاا
والغالب كـون . ًمسؤولية إعالته, أو فرارا من تهمة الريبة, فلا يعرف أبوه ولا أمه

 من علاقة غير شرعية, وهـذه ًااللقيط الملقى في الساحات والشوارع العامة مولود
ًالنادر كونه ملقى عـلى الأرض خوفـا ًظاهرة اجتماعية سيئة تهربا من التهمة, ومن 

من إعالته والإنفاق عليه, فيكون بحثه ذا صلة بجريمة الزنا التي تثـير مـشكلات 
وهذا ما يتبين من إيراد أحكامه فـيما . كثيرة, منها نسب اللقيط ومنها مسألة التبني

يأتي, والتي ينجلي منها أنهـا تحقـق الرعايـة الكاملـة والكريمـة وحفـظ الكرامـة 
 :)١(لإنسانية للقيط, وهيا

ير￯ فقهاء الحنفية أن الالتقاط مندوب إليه, لأنه يترتب : حكم الالتقاط −١
عليه إحياء النفس الإنسانية وإنقاذها, ويكون فرض كفايـة إن غلـب عـلى الظـن 

 .هلاك الولد لو لم يأخذه, كأن وجد في مغارة ونحوها من المهالك
لولد فرض كفاية, إلا إذا خـاف هلاكـه, وذهب بقية المذاهب إلى أن التقاط ا

 .فيصير فرض عين
 من غـيره والإنفـاق عليـه, إلا إن أراد رفـع الملتقط أولى بإمساك اللقيط −٢

ًالأمر إلى الحاكم ليأمر أحدا بتربيته على نفقة بيت المال, لأن نفقة اللقطاء على بيت 
ي أو التقـصير في حقـه, المال, واللقيط أمانة في يد الملتقط, فيضمنه في حال التعـد

إلا أن يكون للقيط مال, فينفق عليه من ماله, فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم 
 .منه, وإن لم يوجد معه مال, فنفقته من بيت المال

                                           
, بدايــة المجتهــد ٢٠٠ – ٦/١٩٧, البــدائع ٤/٤١٧ ومــا بعــدها, فــتح القــدير ١٠/٢٠٩المبــسوط للسرخــسي ) ١(

 .١٨ – ٢/١٥ وما بعدها, كفاية الأخيار ٥/٦٨١ وما بعدها, المغني ٢/٤٢١, مغني المحتاج ٢/٣٠٥



 − ١٩ −

 ولاية شخـصية عـلى نفـسه وولايـة للحاكم أو نائبه الولاية على اللقيط −٣
ويجه, والتصرف في ماله, لقولـه مالية, فهو الذي يتولى حفظه وتعليمه وتربيته وتز

وفي حال تزويج الحاكم اللقيط يدفع  . )١())السلطان ولي من لا ولي له: ((− صلى الله عليه وسلم −
 .المهر من بيت المال

: لأن الأصل في الإنسان هـو الحريـة, والقاعـدة هـي: اللقيط حر مسلم −٤
 ولأن الـدار دار الإسـلام ودار حريـة,)) أن الأصل بقاء ما كان عـلى مـا كـان((

ًفيكون اللقيط حرا مسلما تبعا لدار الإسلام ًً. 
وفصل الكاساني الحكم المذكور عـلى الـصحيح مـن الروايـة لـد￯ الحنفيـة, 

ًإذا وجد اللقيط مسلم في بلد إسلامي يعتبر مسلما تبعـا للـدار, وإذا وجـده : فقال ًَ ٌ
 .)٢(ًذمي أو مسلم في كنيسة كان ذميا

نسب, حتى لـو ادعـى إنـسان نـسب يعد اللقيط مجهول ال: نسب اللقيط −٥
ًاللقيط يصح ادعاؤه, ويثبت النسب منه استحسانا, لأن هـذا الادعـاء إقـرار بـما 
ّينفع اللقيط, لأنه يتشرف بالنسب ويعير بفقده, وتصديق المدعي في مثـل هـذا لا 
يتطلب البينة, فلو ادعى ذمي نسبه تقبل دعواه, ويثبـت نـسبه منـه, لكنـه يكـون 

وإن ادعت امرأة أن . عاء النسب يقبل فيما ينفع اللقيط, لا فيما يضرهًمسلما, لأن اد
اللقيط ابنها, فإن لم يكن لها زوج, لا يصح ادعاؤها, لأن فيه حمل نـسب شـخص 
َّعلى الغير, وهو الزوج, وهو لا يجوز, وإن كـان لهـا زوج فـصدقها في ادعائهـا أو 

 .منهاشهدت لها القابلة, أو شهد لها شاهدان, ثبت النسب 
وبه يظهر أن الإسلام حقق للقيط الحماية من الضياع, والرعاية التامـة حتـى 
يستقل بنفسه ويبلغ مبلغ الرجال, والكفالة أو الـضمان في صـغره, لأنـه ضـعيف 

 .ًيحتاج للإنقاذ والصون, حتى ولو كان ابنا غير شرعي
                                           

نـصب الرايـة (رواه خمسة من الصحابة , منهم عائشة رضي االله عنها التي أخرج حديثها أصـحاب الكتـب الـستة ) ١(
 ).٣/١٦٧للحافظ الزيلعي 

 .ابقالبدائع, المرجع والمكان الس) ٢(



 − ٢٠ −

َنه لا يقر بقاء , لأط المطلوبة لتحقيق الغاية المرجوة فهي خمسةِلتقُأما شروط الم ُ
 :)١(ًاللقيط في يد الملتقط إلا إذا كان أمينا

ــون ): البلــوغ والعقــل(التكليــف  −١ فــلا يــصح التقــاط الــصغير والمجن
 .لعجزهما
 .فلا يصح التقاط غير الحر, لأن الالتقاط ولاية: الحرية −٢
ًفلا يصح التقاط غير المسلم صبيا مسلما, لأن الالتقاط ولايـة,: لإسلام ا−٣ ً 

 .ولا ولاية لغير المسلم على المسلم, ويصح لغير المسلم التقاط الطفل الكافر
فلـيس للفاسـق ): أي الاسـتقامة عـلى أمـر الـدين والأخـلاق(العدالة  −٤

 .الالتقاط, فلو التقط غيره انتزع منه, لأنه لا يؤمن عليه في التربية
 . يدهفلا يصح التقاط المبذر المحجور عليه, ولا يقر في: الرشد −٥

ولا يشترط في الالتقاط الذكورة بلا خلاف, فيصح التقاط المرأة, ولا الغنـى 
على الصحيح, لأن الملتقط الثري لا يلزم بنفقة اللقـيط إلا باختيـاره, لكـن يجـب 

 .ِعليه رعايته بما يحفظه ويحميه حتى الكبر
 ية ?ّهل يمكن حل مشكلة اللقطاء بالتبني أو غيره من دور الرعاية الاجتماع

ًيثير وضع اللقيط مشكلات اجتماعية كثـيرة تتطلـب حـلا معقـولا وعـادلا  ً ă
ًوضمانا لتحقيق الطمأنينة النفـسية والاسـتقرار الاجتماعـي والأسري, مـن غـير 
إشعار له بالانتقاص من شأنه أو الغض من كرامته, ولا تسبب في تعقيد نفـسيته, 

شرعي, إذ لا ذنب له ولا إثم عليـه, ًوإحباط مشاعره وإنسانيته, ولو كان ابنا غير 
 .ولا يتحمل مسؤولية جناية غيره

ًوأول مشكلة هي تسميته ونسبه ولقبه , فيسمى اسما حسنا, وينـسب إلى أب  ً
ابن عبد االله, من أسرة كـذا محـددة الأوصـاف, والبلـد, بـأن : ًمجهول, فيقال مثلا

 .تكون أسرة من بلد آخر, ويستحسن أن تكون البلدة نائية
                                           

 .٢/١٦كفاية الأخيار ) ١(



 − ٢١ −

ًعلى الدولة إنشاء دار لرعايـة أولاد المفقـودين والعجـزة واللقطـاء صـحيا و
ًوتعليميا واجتماعيا , وهذا مقبول مع الاستعانة بآراء الأخـصائيين الاجتماعيـين,  ً

 .وعلماء النفس الثقات
ويبادر بعض الناس إلى تسجيل اسم اللقيط في سجل قيد نفوسه دون تقـدير 

 .بتبني اللقيط, وهذا محل نظرللعواقب, وقد يصرح الملتقط 
ًأما الإقرار بالنسب فجائز شرعا إذا توافرت الـضوابط والـشرائط الـشرعية 

 . ًومن أهمها وجود علاقة زوجية صحيحة, فلا يصح إلحاق نسب ولد الزنا مثلا
وهو اتخاذ ابن أو بنت لآخرين بمثابة الابن أو البنت مـن النـسب : التبنيأما 

ًذا شائعا في الجاهلية, وما يزال موجودا في الأوساط غير ًالصحيح شرعا, فكان ه ً
ًالإسلامية, وكذلك في بعض البلاد الإسلامية جهلا وتجاوزا لأحكـام الـشريعة,  ً
ًعلما بأنه إذا قام الشخص بكفالة يتيم أو لقيط أو مفقـود أو فقـير لا عائـل لـه, أو 

ا يترتب عليه من إنقاذ تربيته دون ادعاء نسبه, فهذا عمل شريف وإنساني عظيم, لم
 .إنسان من خطر الموت والتشرد والضياع

 الأسرة وظروف الاطلاع على ةًلكن التبني لا يجوز شرعا لمصادمته أصول بني
 :العورات والاختلاط المحظور , لقوله تعالى

ْ﴿وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قو − ْ ْ َ َ ََ ْ ْ ُْ ِ َِ ُ َُ ََ َ َلكم بـأفواهكم وااللهََّ ْ ُْ ُِ ْ َ ِ َيقـول الحـق وهـو  ُ ُ َ َّ َْ ُ ُ َ
َيهدي السبيل﴾ ِ َّ ِ ْ  ].٤: الأحزاب [َ

ِ﴿ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند االلهَِّ فإن لم تعلموا آباءهم فـإخوانكم في الـدين  − ِّ ْ َ َ ِْ ْ ْ ُ َ ْ ُْ ُ ِ َِ َُ ْ َ ُ ُ ُ َْ َ ْ َ ْ ِ ُِ ْ َ ِ
َّومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعم ْ ْ ْ ْ ْ ََ ْ َ ٌ ُ َ َ َ ََ ُ ِْ ِ ِ َِ َ َِ ْ َ َ ُ َدت قلوبكم وكـان ُ َ ُْ ُ ُ ُ ْ َ

ًااللهَُّ غفورا رحيما﴾ ِ َ ً ُ أي إن كان مجهـول الأب فهـو أخ في الـدين ] ٥: الأحزاب [َ
 .ونصير لكم, وهذا هو الحل القرآني لمثله

َ﴿ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول االلهَِّ وخـاتم النبيـين وكـان االلهَُّ  − ََ َ ْ َ ْ ََ ِّ َ ُ َ ْ َِّ َّ َ ٌَ ِ ِ ِ ٍَ ُ ِ َ َ َ ُ
ُبك ًل شيء عليما﴾ِ ِ ٍَ ْ َ فهذه الآية أبطلت صراحة كسابقتها التبني ] ٤٠: الأحزاب [ِّ



 − ٢٢ −

ًالذي كان شائعا في الجاهلية, وألغت كل الآثـار المترتبـة عليـه كتحـريم زواج 
 . َّالمتبني من زوجة الولد المتبنى بعد طلاقها

ي في وأكدت السنة النبوية هذا التحريم وانتساب الولد إلى غـير أبيـه الحقيقـ
,  )١())من ادعى إلى غير أبيه, هو يعلم, فالجنة عليه حرام((أحاديث, منها كما تقدم 

من ادعى إلى غير أبيه, أو انتمى إلى غير مواليه, فعليه لعنـة االله المتتابعـة إلى يـوم ((
 .)٢())القيامة

ًوأسباب تحريم التبني وإبطاله كثيرة, منهـا الحفـاظ عـلى وحـدة الأسرة دمـا 
 ومنع الأغيار والشوائب التي تفسد نقاء الأسرة, ومنها مجافاتـه لأصـول ًوأصلا,

الحق والعدل والحقيقة, دون تزوير ولا تكذيب, ومنها قـصر الإرث عـلى عمـود 
النسب والحواشي والأرحام, والولد المتبنى ليس له أيـة قرابـة بـالأسرة ليـستحق 

رد نـسب مزعـوم أو قـول ومنها أن التبني مجـ. المشاركة في الإرث ومالية المورث
: ظاهري باللسان, لا تؤيده الحقائق والمصداقية والمنطق والشرع, لذا قال سبحانه

َ﴿ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند االلهَِّ﴾ ْ ِ ُِ َ ْ ْْ َ َ ُ ُ ُ أي أحـق وأعـدل وأقـوم ] ٥: الأحزاب [ِْ
ًومنها كون الولد المتبنى عنصرا غريبا عن الأسرة المعروفة, وكون الوال. وأصدق د ً

الحقيقي أحق بنسبة ولده إليه, فإن كان مجهول النسب فهـو أخ في الـدين ونـصير 
للأمة, ومنها تحقيق أصول التجانس في الدم والاجتماع والعواطف, ومنها مراعاة 

 .نظام الحلال والحرام الذي قام عليه الإسلام الحنيف
لـد المـشرد أو أما مجرد التربية والكفالة والحمايـة والإنقـاذ والولايـة عـلى الو

مجهول النسب في صغره, فهذا واجب دينـي وأخلاقـي وإنـساني داخـل في مبـدأ 
 .الإحسان الذي يحض عليه الإسلام, ومبدأ الرحمة والإخاء منهج المجتمع المسلم

ًلــيس نظــام التبنــي صــالحا لحــل مــشكلة اللقطــاء والمنبــوذين : والحاصــل
, وإنما الحل في المـؤازرة الماديـة والمشردين سواء أكانوا معلومي النسب أم مجهولين

                                           
 ).أخرجه الجماعة إلا أبا داود والترمذي(تقدم تخريجه ) ١(
 ).أخرجه أبو داود والنَّسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم في المستدرك(تقدم تخريجه ) ٢(



 − ٢٣ −

والمعنونة والتربية والكفالة, ويمكن حل بعض مشكلات الأطفـال الـصغار دون 
الحولين والتخفيف من آثارهـا عـن طريـق الرضـاع مـن إحـد￯ قريبـات المـرأة 
ًكالأخت والخالة, على أن يظل الطفـل غريبـا عـن الأسرة التـي تؤويـه إلى وقـت 

 .البلوغ
 . تبني اللقيط, وبين تربيته وإيوائه في فترة ما دون البلوغوفرق كبير بين
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 أبيض
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 ةـــمـاتــالخ
عالج الإسلام مشكلة إثبات أولاد الزنـا واللقطـاء عـلى أسـاس مـن الحـق 
َّوالعدل والرحمة والإحسان, لذا ضيق الإسلام من إثبـات نـسب ولـد الزنـا مـن 

لك في حدود ولادة الولد على فـراش الزوجيـة, دون نفيـه مـن الـزوج الأب, وذ
ّباللعان, ووسع من دائرة نسبة ولد الزنا من الأم حيث وجد اللعان أو وجد وطء 

 .الشبهة
ًزنا سببا شرعيا من أسباب ثبوت النسب بالاتفاق, حتى ـل الـوز جعـولا يج ً

ًيح, حفاظا على الأنساب أحد لا ينهدم نظام الزواج القائم على منهج العقد الصح
لابـد أن ينفـق : مقاصد الشريعة, ومن جهة أخـر￯ كـما قـال الإمـام ابـن تيميـة

 .المسلمون على ولد الزنا, فإنه يتيم, ونفقة اليتامى على المسلمين مؤكدة
ويثبت نسب الولد من الأب في حال وجود شبهة المحل فقط لا شبهة الفعل 

ًاح باطلا, وإنما يثبت النسب في حال كون الزواج والفاعل, ولا في حال كون النك
 .ًفاسدا عند الجمهور

ًوينبغي على المسلمين شرعا التقاط اللقيط حفاظا على حياته, وقياما بواجب  ً ً
تربيته وصونه وإرشاده, كما أن على بيت مال المـسلمين نفقـة اللقـيط إذا لم يتـبرع 

 .ًأحدهم بالإنفاق عليه, صونا لكرامته
 الإسلام في الإحسان إلى اللقطـاء بتربيـتهم ورعـايتهم, فـذلك مـن ِّويرغب

ًأعمال الخير والبر والقربات, وهو أيضا معبر عن تكافل الأمـة وتـضامن أبنائهـا, 
 .وصون المشردين والمنبوذين في الساحات العامة ونحوها

ًولكن لا يجوز تبني اللقيط وجعله بمثابة الولد الصحيح نـسبه شرعـا, فهـو 
 .ظور, وعواقبه وخيمة, وآثاره سيئةأمر مح



 − ٢٦ −

ويجوز إلحاق النسب عن طريق الإقرار بنسب المجهول إذا توافرت الـشروط 
 .ًالمطلوبة شرعا ومن أهمها وجود عقد زواج بين الرجل والمرأة
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 المراجع
 .الأشباه والنظائر لابن نجيم المصري الحنفي, ط الحلبي بمصر −
, علاء الدين أبو بكر الكاسـاني, ط أولى, مطبعـة )حنفي(نائع في ترتيب الشرائع بدائع الص −

 . هـ١٣٢٨الجمالية بمصر, 
 .ط أولى, مطبعة السعادة بمصر) حنفي(المبسوط لأبي سهل السرخسي  −
فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي, ط أولى بالمطبعة الأميريـة ببـولاق ) حنفي(تبيين الحقائق  −

 .هـ ١٣١٣مصر, 
أبو عمر يوسف بـن عبـد االله النمـر, ط ) مالكي(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  −

 .م١٩٨٤/  هـ١٤٠٤وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية, تحقيق سعيد المراب 
الـشيخ محمـد الخـرشي, دار صـادر, ) مـالكي(حاشية الخرشي على مختـصر سـيدي خليـل  −

 .بيروت
مكتبـة ومطبعـة محمـد عـلي ) شـافعي(يوبي وعميرة على منهاج الطالبين للنووي حاشية قل −

 .صبيح بمصر
مطبعـة البـابي الحلبـي ) حنفـي) (حاشية ابن عابدين(الدر المختار للحصفكي ورد المحتار  −

 . هـ١٣٠٧بمصر, 
 .م١٩٩٤ار الغرب الإسلامي, ط أولى, الذخيرة , شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي, د −
إبراهيم القاسم نجم الدين جعفر بن الحـسن, ط ) جعفري(شرائع الإسلام للمحقق الحلي  −

 . النجف−مكتبة الآداب 
 . بيروت–أبو الحسن عبد االله بن مفتاح, دار إحياء التراث العربي ) زيدي(شرح الأزهار  −
ِّمحمد بن يوسف بن أطفيش, دار الفتح, ) إباضي(شرح النيل وشفاء العليل  − َ  .بيروتَّ
ة عيـسى البـابي الحلبـي بمـصر, مطبعـ) مالكي(الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي  −

 .هـ١٣١٩
 .ط أولى, المكتب الإسلامي, دمشق) حنبلي(غاية المنتهى للشيخ مرعي بن يوسف  −
 .− رحمه االله −مطبعة المعارف, الرباط, المغرب, ط الملك خالد ) حنبلي(فتاو￯ ابن تيمية  −



 − ٢٨ −

) حنفـي(القدير شرح الهداية, كمال الدين محمد بن عبد الواحد, المعروف بـابن الهـمام فتح  −
 .مطبعة مصطفى محمد بالقاهرة

ُمنصور بن إدريس البهوتي, مطبعة الحكومة بمكـة, ) حنبلي(كشاف القناع عن متن الإقناع  − ُ
  هـ?١٣٩٤

قطـر, دار إحيـاء الـتراث كفاية الأخيار لأبي بكر الحسيني الحصني, ط رابعـة, طبـع دولـة  −
 .الإسلامي

 .مطبعة الإمام بمصر) ظاهري(المحلى, لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم  −
, ط )حنبلي(مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى, للعلامة مصطفى السيوطي الرحيباني  −

 .المكتب الإسلامي, دمشق
 ).حنبلي( هـ ١٣٦٧, ٣مصر, طالمغني لأبي محمد عبد االله بن قدامة, ط دار المنار ب −
/  هــ١٣٥٢مغني المحتاج شرح المنهاج للشربيني الخطيب, مطبعـة البـابي الحلبـي بمـصر  −

 ).شافعي(م ١٩٩٣
أبو عبد االله محمد بن محمد المغربي, ط ) مالكي(مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب  −

 . بيروت−الثانية, دار الفكر 
 .مطبعة البابي الحلبي, مصر) شافعي(ي المهذب لأبي إسحاق الشيراز −
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحـافظ الزيلعـي الحنفـي, أبـو محمـد عبـد االله بـن  −

 .م١٩٣٨/  هـ١٣٥٧يوسف, الطبعة الأولى, دار المأمون بمصر 
 .نهاية المحتاج للرملي, شهاب الدين أحمد الرملي, المطبعة البهية المصرية −
 .  بيروت−ة, محمد بن الحسن الحر العاملي, ط دار إحياء التراث العربي وسائل الشيع −

 


